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المرفق الأول

المقترحات المصنّفة في فئات
والمقدَّمة لأغراض جدول أعمال الويبو بشأن التنمية

ألف -
المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
1 -
توجيه المساعدة التقنية نحو التنمية وبناءها على الطلب. بل وصبّها على موضوعات محددة وتضمينها أجلاً زمنياً لانتهائها.

2 -
تطوير قدرة المؤسسات الوطنية وتحسينها عبر تطوير أمضى لبنيانها الأساس ولمرافقها الأخرى بهدف رفع كفاءة مؤسسات الملكية الفكرية الوطنية وضمان توازنٍ عادل بين حماية الملكية الفكرية وصيانة الصالح العام. وتوسيع هذه المساعدة التقنية لتشمل المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.

3 -
تعزيز القدرة الوطنية على حماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع المحلّية، بغية تطوير البنيان الوطني العلمي والتقني.

4 -
مدّ الويبو بالمزيد من العون عبر تمويل المانحين لها، لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في مجال الأنشطة التقنية في أفريقيا.

5 -
تأسيس صندوق استئمان لدى الويبو لمنح المساعدات المالية المحددة للبلدان الأقل نمواً.

6 -
تطوير الاتفاقات ما بين الويبو وشركات القطاع الخاص، مما يتيح للمكاتب الوطنية في البلدان النامية قواعد البيانات المتخصصة في مجال البحث عن براءات الاختراع.

7 -
توسيع نطاق استشارات الويبو ومساعدتها التقنية اللتَين تمنحهما إلى الشركات الصغيرة أو المتوسطة وإلى القطاعات المعنية بالبحث العلمي وصناعة الثقافة.

8 -
توجيه الطلب إلى الويبو لمساعدة الدول الأعضاء في إعدادها لسياساتها الوطنية في حقل الملكية الفكرية.

9 -
تكثير الموارد المالية للمساعدة التقنية بغية ترويج ثقافة الملكية الفكرية مع التشديد على عملية تضمين مفهوم الملكية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية.

10-
تأسيس الويبو لصندوق مساهمات طوعية لتعزيز الاستثمار الحقوقي والتجاري والاقتصادي في حقوق الملكية الفكرية لدى البلدان النامية والأقل نمواً.

11-
مشروع قاعدة بيانات برنامج الويبو للشراكة: صياغة قاعدة بيانات لبرنامج الويبو للشراكة، تتوافر على الإنترنت لتسهيل انتفاع البلدان النامية الاستراتيجي بالملكية الفكرية. ويعمل المشروع عملاً يعظّم أثر المساعدة لتنمية الملكية الفكرية عبر جمع كافّة أصحاب المصالح، وتلبية احتياجات التنمية المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموجود من الموارد.

12-
المنافسة في اقتصاد المعرفة: ينبغي على مكتب الويبو لشأن الشراكة (وشرحه مبيّن بالتفصيل تحت الفئة خامساً)، اعترافاً منه بأهمية المشاركة الكفيِ في "اقتصاد المعرفة" لفائدة التنمية الاقتصادية والثقافية، أن يعمل بقوة على استقطاب الشركاء لمساعدة البلدان على تحقيق الانتقال إلى اقتصاد المعرفة أو المنافسة فيه بكفاءة أكبر.

13-
تطبيق المبادئ التوجيهية للمساعدة التقنية تطبيقاً يضمن من الأمور: ( أ ) الشفافية؛ (ب) الاستفادة خير فائدةٍ من جوانب المرونة الموجودة في المعاهدات الدولية؛ (ج) تفصيل المساعدة على المقاس وبناءها على الطلب.

14-
تصميم صفحة على الإنترنت تحوي المعلومات عن المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو وسائر المنظمات الدولية المعنية بها، بغية تحسين الشفافية، ويمكن مثلاً عرض طلبات المساعدة التقنية التي تطرحها الدول الأعضاء.

15-
توفير المعلومات كافّةً عن كيفية تصميم برامج المساعدة التقنية وتسليمها ومبلغ كلفتها وتمويلها، وهوية المنتفعين بها وأسلوب تطبيقها فضلاً عن نتاج عمليات التقييم الخارجية والداخلية. ووضعها في متناول الجميع.

16-
اعتماد لجنة البرامج والميزانية برامج وخطط متماسكة تستغرق عدة سنين وتهدف للتعاون بين الويبو والبلدان النامية التي تسعى وراء تعزيز مكاتبها الوطنية للملكية الفكرية، لتحسِّن أداء دورها كعنصرٍ فاعل في سياسة التنمية الوطنية. وتهتدي هذه البرامج بالمبادئ والأهداف المعروضة في الوثيقة WO/GA/31/11.

17-
أخذ تنوع مستويات التنمية في مختلف البلدان بعين الاعتبار لدى تصميم برامج المساعدة التقنية وتسليمها وتقييمها.

18-
توسيع نطاق تغطية برامج المساعدة التقنية ليشمل ما يرتبط بالانتفاع بقانون التنافس وسياسته، علاجاً لانتهاكات الملكية الفكرية والممارسات التي تقيّد التجارة من غير وجه حق وتحول دون نقل التكنولوجيا ونشرها.

19-
تقديم المساعدة التقنية المحايدة بطبيعة استشارية مبنية على الحاجات الفعلية والمفصح عنها. ولا ينبغي على المساعدة أن تفرّق بين المنتفعين بها أو بين القضايا اللازم علاجها، ولا أن تتحوّل إلى نظام مكافئة لدعم بعض المواقف في مفاوضات الويبو.

20-
تفصيل القوانين واللوائح التنفيذية على مقاس كل بلدِ والمستوى الذي يدركه من التنمية، وتصميمها لتستجيب تماماً إلى احتياجات المجتمعات المحددة ومشكلاتها. فالمساعدة يجب أن تتلاءم مع احتياجات أصحاب المصالح على اختلافهم في البلدان النامية والأقل نمواً، ولا يقتصر الأمر على مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب الحق.

21-
فصل وظائف أمانة الويبو الناظمة للقواعد والمعايير عن وظائف المساعدة التقنية.

22-
اعتماد مدوّنة أخلاق تنظم عمل موظفي المساعدة التقنية في الأمانة وخبراءها الاستشاريين.

23-
نشر لائحة الخبراء الاستشاريين في مجال المساعدة التقنية ووضعها في متناول الجميع.

24-
ضمان استقلال موظفي المساعدة التقنية في الويبو وخبراءها الاستشاريين استقلالاً كاملاً وتفادي أي تضاربٍ للمصالح وارد الحدوث.

25-
تقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية بناءً على طلبها، لتحقيق فهمٍ أفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات التنافس.

26-
تطبيق أنشطة المساعدة القانونية-التقنية والتقنية، المقدّمة إلى البلدان النامية والأقل نمواً، لأحكام اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) التي تراعي التنمية، ومنها على سبيل المثال المواد 7 و8 و30 و31 و40، فضلاً عن قرارات التنمية اللاحقة، مثل إعلان الدوحة الوزاري عن اتفاق تريبس والصحة العامة.

27-
تعميم اتجاه التنمية ليسود أوجه نشاط مساعدة الويبو التقنية والموضوعية والحوار السائد فيها، ومن ضمن ذلك أسلوب تعامل المنظمة مع مسائل "الإنفاذ".

28-
بناء المساعدة التقنية على الطلب لتستجيب إلى احتياجات البلدان النامية والأقل نمواً وأهدافها السياسية العامة، وعدم الاكتفاء بمراعاة مصالح أصحاب الحق فقط، بل أخذ أصحاب المصالح المشروعة بالحسبان أيضاً.

29-
توجيه المساعدة التقنية نحو حسن تطبيق الأنظمة الوطنية لالتزاماتها الدولية بنهجٍ إداريٍّ قادرٍ على الاستمرار، والحرص على عدم استنزاف الموارد الوطنية الشحيحة التي يمكن توظيفها باستثمارٍ أنجع في مجالات أخرى.

30-
حفاظ التعاون التقني على الكلفة الاجتماعية للملكية الفكرية في حدودها الدنيا.

31-
تصميم مساعدة الويبو التشريعية لقوانين الملكية الفكرية الوطنية بصورةٍ تُؤاتي مستوى التنمية في كلّ بلدٍ وتستجيب تماماً لاحتياجات المجتمعات المحددة ومشكلاتها.

32-
تعزيز مناهج نموذجية لتطبيق الأحكام المعنية بممارسات الاحتكار في اتفاق التريبس.

باء - وضع القواعد والمعايير وجوانب المرونة والسياسة العامة والملك العام

1 -
توجيه الطلب إلى الويبو لتحرّي جوانب المرونة في اتفاق التريبس وقرارات قمة الدوحة بهدف نصح البلدان النامية والأقل نمواً عن أمرس الطرق للحصول على ضرورتها من الغذاء والدواء، ولتطوير آلية تسهل لها اكتساب المعرفة والتكنولوجيا.

2 -
توجيه الطلب إلى الويبو لتعتمد صكاً ملزماً دولياً لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور في أقرب أجلٍ ممكن.

3 -
تطوير آليةٍ تسهل حصول البلدان النامية والأقل نمواً على المعرفة والتكنولوجيا.

4 -
صياغة إجراءاتٍ واعتمادها لتحسين مشاركة المجتمع المدني وسائر أصحاب المصالح في أنشطة الويبو المتصلة بنطاق عملهم ومصالحهم.

5 -
أفضل الممارسات للنمو الاقتصادي: تجميع "أفضل ممارسات" الدول الأعضاء ونشرها. وأفضل الممارسات هو ما احتضن تطوير الصناعات المبدعة، واجتذب الاستثمار الأجنبي وتقنياته المبنية، أقلّه جزئياً، على الدراسات الاستقصائية الوطنية الأولية من أجل التنمية الاقتصادية، وهي متناولة باستفاضة تحت الفئة رابعاً.

6 -
إمعان فهم أثر التزوير والقرصنة المجحف على التنمية الاقتصادية: العمل عبر لجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ على تحليل العلاقة ما بين تفاقم عمليات التزوير وقرصنة الملكية الفكرية، وبين نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي.

7 -
تحرير المقترحات والنماذج لحماية محتويات الملك العام وتحديدها وتوفيرها.

8 -
أخذ حماية الملك العام في عين الاعتبار عند وضع الويبو للمعايير.

9 -
خلق مساحة لدى الويبو تتيح تحليل حوافز تعزيز النشاط المبدع والابتكار ونقل التكنولوجيا والنقاش حولها، سواءً كانت إضافةً إلى نظام الملكية الفكرية أو من ضمنه، ومنها على سبيل المثال ما يستجد من نماذج الاستغلال. ويتحقق هذا عبر واحدةٍ من الآليتين التاليتين:


"1"
منتدًى إلكتروني تديره الويبو يتيح تبادل المعلومات والآراء. قد يطرح لفترة محدودة (سنة واحدة مثلاً) يصار إثرها إلى تلخيص المقترحات والنقاش في وثيقة. وإن امتثلت الرغبة والكمية اللازمة، تدرس إمكانية المتابعة ونحوها. ويمكن تصنيف الحوار في المنتدى تحت الأبواب التالية: الأدوات المتاحة ضمن نظام الملكية الفكرية (أي مثلاً نماذج المنفعة، وأنظمة الرخص المجانية والمفتوحة، وحقوق الإبداع التوفيقية)، وتلك المكمّلة لنظام الملكية الفكرية (وهنا مثلاً الدعم الحكومي، ومعاهدة الحصول على المعرفة، ومعاهدة البحث والتطوير في الطب).


"2"
إدراج هذه المسألة بنداً دائماً في جداول أعمال لجان الويبو.

10-
اعتماد مبادئ توجيهية تساير التنمية في أنشطة وضع المعايير.

11-
طرح الحوار حول جدوى توسيع الضوابط أو تعديلها ومدى الرغبة بذلك قبل المباشرة بأي نشاطٍ لوضع المعايير، وخاصةً عن سبيل الجلسات العلنية.

12-
ضمان توجيه الأعضاء للإجراءات وامتناع أمانة الويبو عن الاضطلاع بدورٍ فيها، عبر تبني المقترحات الخاصة ودعمها، وخاصّةً عند التفاوض على المعاهدات الدولية والمعايير.

13-
اعتراف أنشطة وضع المعايير باختلاف مستويات التنمية التي تدركها الدول الأعضاء، وتعبيرها عن التوازن بين منافع أي مبادرة وبين كلفتها على البلدان النامية والأقل نمواً.

14-
توخّي النهج المتوازن والشامل لوضع المعايير، مع التشديد على تصميم الضوابط والمعايير والتفاوض حولها إذ تتناول أهداف التنمية ومساورها وتتجه صوبها بكل جوانبها لخير البلدان النامية والأقل نمواً والمجتمع الدولي.

15-
صون المعايير لمصالح المجتمع بمعناه الواسع، وليس فقط مصالح أصحاب الملكية الفكرية.

16-
تعبير المعايير عن أولويات أعضاء الويبو كلهم، إن كانوا من البلدان المتقدمة أم النامية.

17-
تطابق المعايير تطابقاً تاماً مع الصكوك الدولية الأخرى التي ترعى أهداف التنمية وترقى بها، ودعمها دعماً فاعلاً، وبالأخص صكوك حقوق الإنسان الدولية.

18-
تضمين المعاهدات والمعايير أحكاماً تتناول بين ما تتناول من الأمور: ( أ ) الأهداف والمبادئ؛ (ب) ضمان التطبيق الوطني لضوابط الملكية الفكرية؛ (ج) مناهضة ممارسات الاحتكار واستغلال الحقوق الحصرية؛ (د) تعزيز نقل التكنولوجيا؛ (هـ) تمديد فترات التقيد بها؛ (و) إضفاء جوانب المرونة و"مجال وضع السياسات" على رسم الخطط العامة؛ (ز) الاستثناءات والقيود.

19-
تضمين جميع المعاهدات والمعايير، إجرائيةً أم موضوعيةً كانت، أحكاماً تولي معاملةً خاصة ومتباينة للبلدان النامية والأقل نمواً.

20-
إتاحة أنشطة وضع المعايير مجالاً لوضع السياسات يلائم احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لتحقيق التنمية.

21-
إسهام أنشطة وضع المعايير في تشخيص حقلٍ متماسكٍ للملك العام لدى كافة الدول الأعضاء في الويبو، ورعاية استمراره.

22-
تحرّي أنظمة رعاية الإبداع والابتكار ونقل التكنولوجيا من غير أنظمة الملكية الفكرية و/أو الأنظمة غير المقصية (على سبيل المثال تطوير البرمجيات المجانية ونماذج حقوق الإبداع التوفيقية).

23-
مراعاة استناد موضوعات المعايير ومجالاتها على المبادئ التوجيهية المرسومة بوضوح وعلى تقييم أثرها على التنمية.

24-
عقد معاهدة حول الحصول على المعرفة والتكنولوجيا.

25-
تطوير إطارٍ دولي للتعامل مع قضايا القانون الموضوعي التي تتناول ممارسات الترخيص الاحتكارية، وبالأخص منها ما يؤذي عملية نقل التكنولوجيا ونشرها ويقيّد التجارة.

26-
حماية مبادئ مراعاة التنمية وأوجه المرونة فيها المتضمنة في الاتفاقات الراهنة، مثل اتفاق التريبس، وتعزيزها.

27-
تعزيز النماذج المبنية على مشاريع التعاون المفتوحة لتطوير السلع العامة، وخير مثال على ذلك مشروع المورثات البشرية وبرمجيات المصدر المفتوح.

28-
رسم الأهداف والقضايا اللازم تناولها في كلّ معاهدة أو معيار بناءً على آراء أصحاب المصالح جميعاً، مع التشديد بصورةٍ خاصة على مشاركة المجموعات المدافعة عن الصالح العام.

جيم - نقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والحصول على المعرفة

1 -
تطوير المعايير والمناهج لانتقاء التكنولوجيات الأساسية، ورصد انتقال هذه التكنولوجيات وانتشارها وتسهيله بكلفةٍ متاحةٍ في متناول جميع البلدان النامية والأقل نمواً.

2 -
المساهمة إسهاماً فاعلاً في اعتماد الأمم كلٍّ على ذاتها، بما في ذلك تخفيف مفعول ضوابط براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا عبر تسهيل الحصول على المعلومات المحمية ببراءات اختراع لدى الدول الأجنبية والتي تتعلق بالتكنولوجيا والموارد التقنية.

3 -
تأسيس هيئة جديدة لصياغة سياسات واستراتيجيات نقل التكنولوجيا كافة، وتنسيقها وتقييمها.

4 -
إعداد قائمة بالتكنولوجيات الأساسية والدرايات العملية والعمليات والنهج اللازمة لتلبية أهم الاحتياجات التنموية عند البلدان الأفريقية، واستمرار العمل بها بالتعاون مع سائر المنظمات الحكومية الدولية، وتوجيهها لحماية بيئة الإنسان والحيوان والنبات وحياتهم وصحتهم ولتعزيز التعليم وتحسين الأمن الغذائي.

5 -
المضي بأي مبادرة تنوي تسهيل تطبيق الأحكام المتصلة بالتكنولوجيا في الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن البيئة، لضمان مشاركة البلدان التي تصدر عنها الموارد البيولوجية والتقليدية والبيئية الأخرى في عملية البحث والتطوير.

6 -
مطالبة الويبو توسيع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماشياً مع مقررات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، خاصةً بالنظر إلى المقترحات الراهنة ضمن إطار جدول أعمال التنمية الذي ينبغي عليه أن يأخذ بالحسبان أهمية صندوق التضامن الرقمي.

7 -
إبداع السبل والوسائل المبتكرة، بما فيها من رعاية لنقل التكنولوجيا، لاستفادة الشركات الصغيرة أو المتوسطة استفادةً أكبر من جوانب المرونة التي توفرها الاتفاقات الدولية المعنية بها.

8 -
مطالبة البلدان المتقدمة تشجيع مؤسسات البحث العلمي لديها على تحسين تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والأقل نمواً وتبادل المعلومات معها.

9 -
تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال تحقيقاً للنمو: إنشاء منتدًى لدى لجنة الويبو الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات لتركيز الحوار على أهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودورها في التنمية الاقتصادية والثقافية، وإيلاء انتباهٍ خاص لمساعدة الدول الأعضاء على تشخيص الاستراتيجيات العملية للانتفاع بالملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في سبيل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

10-
اعتماد المبادئ التوجيهية المسايرة للتنمية في مجال نقل التكنولوجيا.

11-
استكشاف السياسات والمبادرات والإصلاحات اللازمة للحرص على حسن نقل التكنولوجيا ونشرها لمنفعة البلدان النامية.

12-
اتخاذ الإجراءات المحددة للتأكد من نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية.

13-
ضمّ الأحكام المتعلقة بالسلوك الاحتكاري وسوء استغلال الحقوق الحصرية من جانب أصحاب الحقوق في معاهدات الملكية الفكرية ومعاييرها.

14-
تدارس ما يمكن للدول الصناعية اعتماده من السياسات والإجراءات الداعمة للملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية.

15-
تعزيز الإجراءات التي تتيح للبلدان مكافحة ممارسات الاحتكار المتصلة بالملكية الفكرية.

16-
استنباط آليةٍ تستخير وفقها البلدان المتأثرة بممارسات الاحتكار مساعدة سلطات البلدان المتقدمة عبر اتخاذها إجراءات الإنفاذ على الشركات التي تقع أو يقع مقرّها العام ضمن نطاق سلطتها القضائية.

17-
فرض أجرٍ معيّن على طلبات براءات الاختراع عبر معاهدة التعاون بشأن البراءات، يرصد ريعه لتعزيز أنشطة البحث والتطوير في البلدان النامية والأقل نمواً.

18-
تأسيس لجنةٍ دائمة لدى الويبو تعنى بنقل الملكية الفكرية والتكنولوجيا، وبرنامجٍ مكرّسٍ لهاتين المسألتين، وما تضمانه من سياساتٍ للتنافس.

19-
اعتماد التزاماتٍ كتلك الواردة في المادة 66-2 من اتفاق التريبس، وتوسيعها لفائدة البلدان النامية كافةً.

20-
إنشاء قناةٍ وسيطة تعالج مشكلة اختلال تناظر المعلومات عند شاريّ التكنولوجيا وبائعيها في المداولات الخاصة، إذ تتيح المعرفة عن برامج شراء التكنولوجيا الناجحة التي نفذتها الحكومات الوطنية ودون الوطنية في السابق.

21-
مفاوضة اتفاقٍ متعدد الأطراف يسمح للموقعين عليه أن يضعوا نتائج الأبحاث الممولة إجمالاً من قبل القطاع العام في نطاق الملك العام، أو أن يجدوا وسائل أخرى لمشاركة نفقات الانتفاع بها بكلفةٍ متواضعة. والغاية من ذلك وضع آليةٍ تزيد ضخ المعلومات التقنية دولياً، وخاصةً نحو البلدان النامية، عبر توسيع نطاق الملك العام للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتصون بوجهٍ أخص الطابع العام للمعلومات التي يطوّرها القطاع العام ويموّلها من دون الإفراط في تقييد الحقوق الخاصة للتكنولوجيات التجارية.

دال - عمليات التقدير والتقييم ودراسات الأثر

1 -
مطالبة الويبو تطوير آلية مراجعة وتقييم ناجعة، سنوية الأساس، لتقدير جدوى جميع أنشطتها الموجهة للتنمية.

2 -
اعتماد دراسةٍ مستقلّة لأثر التنمية من ناحية المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ووضع المعايير على البلدان النامية والأقل نمواً.

3 -
إجراء دراسة في البلدان النامية والأقل نمواً حول ما يعترض حماية الملكية الفكرية في القطاع غير الرسمي، بغاية تصميم برامج إجرائية، بما في ذلك من تكلفة ومنفعة ملموستين لحماية الملكية الفكرية، نظراً لتوليدها للوظائف.

4 -
مطالبة الويبو إجراء دراساتٍ تظهر الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع الدول الأعضاء بنظام الملكية الفكرية.

5 -
دراسات استقصائية وطنية أوّلية من أجل التنمية الاقتصادية: تقديم المساعدة عبر أمانة الويبو للدول الأعضاء التي تطلبها لإجراء دراسات استقصائية وطنية اقتصادية على مستوى القاعدة، ووضع نتائجها في متناول الدول الأعضاء الأخرى.

6 -
قياس مدى مساهمة الصناعات الوطنية المبدعة والمبتكرة: توسيع دليل الويبو إلى الدراسات الاستقصائية حول إسهام الصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد ليضمّ الصناعات المبدعة القائمة على براءات الاختراع.

7 -
تنفيذ دراساتٍ استقصائية اقتصادية عالمية للقطاعات المبدعة والمبتكرة: استكشاف جدوى إجراء الويبو لدراساتها الاستقصائية الاقتصادية الخاصة بها دوريّاً لدعم القطاعات المبدعة والمبتكرة بالمعلومات المفيدة.

8 -
جمع المعلومات عن عمليات قرصنة حقوق الملكية الفكرية والتزوير العالمية: تساعد أمانة الويبو في جمع المعلومات عن منسوب عمليات القرصنة والتزوير العالمية بهدف تعميم توافرها.

9 -
إمعان الويبو تحليلها لاعتباراتِ توفّر نطاقٍ ثريّ ومفتوح للملك العام، من تبعاتٍ ومنافع.

10-
دراسة تقييم المستويات المناسبة للملكية الفكرية، لتحديد الروابط بينها وبين التنمية. ويمكن على سبيل المثال تفحص عدد محدود ولكن كافي التمثيل من البلدان، والمشاركة طوعية، لتحرّي مجالات محددة فيها من الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع أو الاستثناءات والقيود وقدرة المؤسسات على إدارة نظام الملكية الفكرية، بما في ذلك من كلفة على الحكومة وعلى الأفراد (الكلفة في الناتج المحلي الإجمالي).

11-
تأسيس مكتب مستقل للتقييم والبحث (مكتب التقييم والبحث العالمي)، عبر عملية يوجهها الأعضاء)، يعنى بين ما يعنى به من الأمور بتقييم برامج الويبو وأنشطتها كافة وبإجراء "تقدير أثر التنمية" في أنشطة وضع المعايير والتعاون التقني.

12-
تنفيذ دراسات "تقدير أثر التنمية" المستقلة والمبنية على الأدلة، فيما يتصل بأنشطة وضع المعايير التي يمكن لمكتب التقييم والبحث العالمي المقترح أن يعنى بها.

13-
تجميع الأدلة الاختبارية وإجراء تحليل الكلفة والمنفعة الذي يراعي البدائل ضمن نظام الملكية الفكرية وخارجه، من بين سائر الأمور. ويألّف هذا المجهود أساس أنشطة وضع المعايير التي تدرك الأهداف المرجوة باحتكارٍ أدنى للمعرفة.

14-
متابعة تقييم برامج الويبو وأنشطتها للمساعدة التقنية للتأكد من حسن كفاءتها.

15-
وضع المؤشرات والسمات لتقييم المساعدة التقنية.

16-
إنشاء آلية ترعاها الدول الأعضاء لتقييم أثر المعاهدات المعتمدة وكلفتها الفعليين تقييماً موضوعياً ومستمراً، وخاصةً لصالح البلدان النامية.

هاء – المسائل المؤسسية ومن ضمنها الولاية والإدارة
1 -
مطالبة الويبو دعم البلدان الأفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، لوضع الإطار القانوني والتنظيمي، بقدر ما هو لائق، لتحويل هجرة الدمغة إلى اكتساب لها.

2 -
مطالبة الويبو تكثيف تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة كافة، وبالأخص منها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون والتنسيق تحقيقاً للكفاءة القصوى في تنفيذ برامج التنمية.

3 -
إحياء اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون لأغراض التنمية المرتبطة بالملكية الفكرية.

4 -
مكتب الويبو لشأن الشراكة: تأسيس مكتب يرعى شؤون الشراكة ضمن أمانة الويبو، ويعمل به موظفو الويبو المكلفون بتقييم طلبات المساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتنمية ويجدون في البحث عن الشركاء لتمويل هذا النوع من المشاريع وتنفيذها.

5 -
جرد أنشطة الويبو التنموية: إعداد جردةٍ كمية ونوعية لأنشطة الويبو التنموية الحالية بهدفٍ بعيد المدى يرمي تطوير إفادةٍ بالسياسات الجوهرية والأهداف المرجوة في مجال أنشطة التعاون والتنمية.

6 -
تعديل اتفاقية إنشاء الويبو وتحديثها لتتماشى مع مهمتها كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.

7 -
اتخاذ الإجراءات التي تضمن مشاركة المجتمع المدني والمجموعات المدافعة عن المصالح العامة في أنشطة الويبو.

8 -
اعتماد معايير منظومة الأمم المتحدة في شأن قبول المنظمات غير الحكومية واعتمادها.

9 -
إبقاء مهمة لجنة الويبو الاستشارية المعنية بالإنفاذ ضمن حدود منتدًى لتبادل المعلومات حول الخبرات الوطنية، مع استبعاد أنشطة وضع المعايير. ويعالج جدول أعمالها أيضاً أفضل السبل لتطبيق كافة الأحكام المتعلقة باتفاق التريبس ومن ضمنها تلك التي تنص على استثناءات وقيود تطال الحقوق الممنوحة.

10-
تعزيز طبيعة الويبو كمنظمة يوجهها أعضاؤها تنتمي إلى منظومة الأمم المتحدة. وهذا يتضمن من المبادئ وجوب عقد الاجتماعات في جنيف إن كانت رسمية أو غير رسمية أو تشاورية بين الأعضاء أو ينظمها المكتب الدولي بناء على طلب الدول الأعضاء، وسير مجرياتها بانفتاحٍ وشفافية وضمّها لجميع الدول الأعضاء المهتمة.

واو – مسائل أخرى

1 -
تأليف مجموعة عمل تعنى بجدول أعمال التنمية لتعميق النقاش حول مسائل جدول أعمال التنمية وبرنامج عمل الويبو التي لم تكن متناولة في قرار الجمعية العامة في 2006.

2 -
اعتماد المعايير التي تلحظ العضوية في اللجنة الاستشارية المعنية بالسياسات واللجنة الاستشارية المعنية بقطاع الأعمال ووظائفهما إذ تقررهما الدول الأعضاء.

3 -
انتهاج إنفاذ الملكية الفكرية في إطار الاهتمامات الاجتماعية الأوسع والمساور المعنية بالتنمية، بما يتفق مع المادة 7 من اتفاق التريبس.

4 -
اعتماد إعلانٍ رفيع المستوى حول الملكية الفكرية والتنمية.

[يلي ذلك المرفق الثاني]

